
 
 

  للنشر الفوري

  

  

  مجلس ا�من ينبغي أن يدعم المحكمة الجنائية الدولية : دارفور 

  

  تعاون ت كيتطالب الحملة ا�عضاء للضغط على السودان  

  

وھى شبكة من جماعات , ذكرت حملة العدالة لدارفور –) 2009يونيو  4نيويورك ، $ھاي ، (
ا�مم المتحدة دعم مجلس امن  أعضاءعلى  ينبغي هان, وا6فريقيةالدولية العربية  ا6نسانحقوق 

إلى تحقيق العدالة لضحايا ا�عمال الوحشية لمحكمة الجنائية الدولية الرامية وتأييد جھود ا
الجنائية الدولية تقريرا عن لمحكمة العام باالمدعي يقدم  أنومن المقرر . المرتكبة في دارفور

  . 2009يونيو  5في دارفور إلى مجلس ا�من في  هتحقيق

  

إن مجلس ا�من يحتاج 6ظھار العزم على " رئيس كونسورتيوم دارفور, وذكر ديسماس نكوندا 
أن العدالة ستأخذ " موضحا وأضاف" . ضمان العدالة لضحايا الجرائم الرھيبة في دارفور

قضية المساءلة في جميع ل أيضا ، ولكنلضحايا دارفورليس فقط  وتجد حN اعدتسسمجراھا و
  ."نحاء العالمأ

  

لمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في التحقيق في فوض مجلس ا�من ا،  2005في عام 
المحكمة مذكرات توقيف بحق  أصدرتقد و. 2002الجرائم الدولية المرتكبة في دارفور منذ عام 

الذي و ،الوزير السابق للشؤون ا6نسانية ،الرئيس عمر البشير واحمد ھارون: ثNثة أشخاص 
زعيم , وعلي كوشيب ,عين مؤخرا حاكم جنوب كردفان وھى منطقة مضطربة في السودان

حكومة السودان مع المحكمة الجنائية الدولية عن طريق تسليم أي ولم تتعاون . ميليشيا الجنجويد
ئم في عن الجرا المسئولينمن المتھمين ، كما أنھا لم تقدم أية محاو$ت جادة من تلقاء نفسھا لتقديم 

  . دارفور إلى العدالة

  

استدعاء ثNثة من قادة المتمردين في دارفور ولية المدعي العام للمحكمة الجنائية الدوقد طلب 
بلدة حسكنيتة Nتحاد ا�فريقي في قوات حفظ السNم ل على مزاعم جرائم الحرب التي ارتكبت ضد

بحر إدريس أبو جردة طواعية  وقد ظھر احدھم وھو. 2007سبتمبر / أيلول  في، شمال دارفور
  . مايو/  أيار 18أمام المحكمة في 

  

تلتزم  كيلضغط على الحكومة السودانية با ا�منمجلس  أعضاء لدارفور طالبت حملة العدالة
. شيب و آل البشيروھارون وكل بموجب القانون الدولي لتنفيذ مذكرات التوقيف المعلقة  بالضوابط

 6نھاءالعدالة دعامة رئيسية لجھود المجتمع الدولي تكون  أنت الحملة على ضرورة وشدد

  .في دارفور ا�زمة

  

العدالة أمر أساسي "أن وقال عثمان حميدة ، وھو من المدافعين عن حقوق ا6نسان السوداني
تاريخ السودان نفسه يدل على أن ","  المستدام على حد سواء في السودان وا�منلتحقيق السNم 



  ." تكرارھا علىالجرائم الخطيرة يشجع الجناة  فيعقاب ا6فNت من ال

  

المحكمة الجنائية التي أصدرتھا  توقيفالمذكرة  واعلى الرغم من أن بعض القادة ا�فارقة قد انتقد
في اcونة القوي  اتأييدھ أفريقياجماعات المجتمع المدني في  وقد أكدت، بحق البشير الدولية

التي تحضر مؤتمرات المنظمات غير الحكومية كما أن . ية الدوليةا�خيرة لعمل المحكمة الجنائ
لدعم  ا6فريقيفي ا$تحاد  ا�عضاء تدعو الدولاعتمدت بيانات قد وكيب تاون في بانجول 

القبض  6لقاءإنھاء ا6فNت من العقاب والتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية  الضحايا من خNل 
  . رائم بموجب القانون الدولي للمساءلةالمشتبه في ارتكابھم ج على

  

ء تزايد المضايقات التي يواجھھا المدافعون عن حقوق إزا أعربت حملة العدالة لدارفور عن قلقھا
نوفمبر / في تشرين الثاني و. على قضايا العدالة من الذين يعملون في السودان ا6نسان وغيرھم

 ن الوطني السوداني  وأساءوا ثNثة مناعتقل عمNء جھاز ا$ستخبارات و ا�م ،  2008

 بعدو. لعدالة الدوليةوا عن دعمھم لقد تحدث نعن حقوق ا6نسان الذيرفيعي المستوى  المدافعين 

الخرطوم ومركز ب إصدار مذكرة توقيف البشير أغلقت السلطات السودانية مركز حقوق ا6نسان
ومنظمة السودان للتنمية  تعذيب،الومركز ا�مل لعNج وتأھيل ضحايا  والتنمية،البيئة 

  . ا$جتماعية

  

طرد وكا$ت المعونة التي قدمت ا إزاء استمرار أيضا عن قلقھكما أعربت حملة العدالة لدارفور 
السلطات السودانية ردا على مذكرة توقيف  من قبل، ا6غاثة ا6نسانية في دارفورقدر كبير من 
  .بحق البشير

    

  .انتھى

  

 

     م#حظة للمحررين

تطالب المجتمع حملة تدعمھا منظمات حقوق ا6نسان في جميع أنحاء العالم ، " العدالة لدارفور"
المحكمة مذكرة توقيف �شخاص الذين يخضعون لالقبض علي ا إلقاءبضمان سرعة  الدولي

لمزيد من المعلومات ، يرجى . وتجدون أدناه قائمة المنظمات الموقعة. الدولية وتسليمھمالجنائية 
 www.justice4darfur.org: زيارة 

  

 

  : مقاب#تھم يمكن الذين ا�شخاص أسماء يليفيما 

  

-641-25) : +ا$نجليزية(نكوندا  ديسماسفي كمبا$ ، المبادرة الدولية لحقوق الNجئين ، • 

  )خلوي( 0404-331-675-25+؛ أو  0274 -434

   

) : العربية ، ا$نجليزية(,الفجيرىمعتز , القاھرة لدراسات حقوق ا6نسانفي القاھرة ، معھد • 

أو  moataz@cihrs.orgأو ) الخلية( 991-429- 123-20+أو  20-227-951-112+
melfegiery@hotmail.com  

   

-212-1) : +ا$نكليزية والفرنسية(في نيويورك ، لھيومن رايتس ووتش ، ريتشارد ديكر • 

   richard.dicker @ hrw.org؛ ) خلية( 6731-747-917-1+؛  216-1248



  

-413-207) 0( -44) : +ا$نجليزية(وفي لندن ، لمنظمة العفو الدولية ، كريستوفر كيث ھول • 

  ، أو  5733

chall@amnesty.org   

  

) : ا$سبانيةا$نكليزية والفرنسية و(كارين بونو ، لحقوق ا6نسانفي باريس ، ا$تحاد الدولي • 

  )وىخل( 33-6-72-34-87-59+

   

  للدفاع عن حقوق ا6نسان ، واليون  لمركز ا�فريقيفي داكار ، ل• 

   3396 644 77 221) : +الفرنسية(تيني 

  

) : با6نكليزية(اديتكونبو مومونى , ق ا$جتماعية وا$قتصاديةالحقو مشروعفي $غوس ، • 

+23-480-231-391-90   

  

  

ا$نكليزية وا$يطالية ، ( دونات كاتين وديفيد , لبرلمانيين من أجل العمل العالميل في $ھاي ،• 
 0309-166-333- 39+أو  8581-331-62-31+أو  4433-360-70-31) : +والفرنسية

  ، أو ) الخلوى(

donat@pgaction.org  

   

-45-28-21) : +ا$نكليزية والفرنسية( بورنياتو$ ، نيكو$ في نيويورك ، لحقوق ا6نسان أ• 

   - 91+أو  52-42

  ) وىخل( 73-28-92-52

  

   1985-147-792-44) : +ا$نجليزية(جيمس سميث  , وفي لندن ، $يجيس تراست• 

  

) : ا$نجليزية($مونى في نيويورك ، عن التحالف من أجل المحكمة الجنائية الدولية ، ستيف • 

كليفنر وفي $ھاي ، سيسيليا نيلسون  lamony@iccnow.org، أو  646-465-8514 -1+
  nilsson@iccnow.orgأو  85 10 311 70 -31) : +ا$نجليزية(

  

  خلفية 

 1بإحالة الوضع في دارفور منذ  1593، اتخذ مجلس ا�من القرار  2005مارس / في آذار • 

أن حكومة السودان وجميع " ائية الدولية والمدعي العام وقررالمحكمة الجن إلى 2002وليو ي
تعاونا كامN مع توفير ما يلزم من  ونتعاونالصراع ا�خرى في دارفور سوف يأطراف 

ورغم أن السودان لم تصادق على نظام روما ا�ساسي ". المساعدة إلى المحكمة والمدعي العام 
المتحدة  ا�ممالسابع من ميثاق  بموجب الفصل هملزم أنھا إ$حكمة الجنائية الدولية ، الذي أنشأ الم

  . تنفيذ قرار مجلس ا�منب

حكومة السودان وجميع أطراف " إلىمجلس ا�من الدولي الدعوة جدد ،  2008في يونيو • 
 1593ار الصراع ا�خرى في دارفور على التعاون الكامل مع المحكمة ، بما يتفق مع القر

، وذلك من أجل وضع حد لظاھرة ا6فNت من العقاب عن الجرائم التي ارتكبت في ) 2005(
  ". دارفور 

ممثلي منظمات المجتمع المدني ا�فريقية في اجتماع عقد في كيب  قام،  2009مايو  11في • 
القضاء بشان Nتحاد ا�فريقي القرارات ا�خيرة لاcثار المترتبة على "تاون حول موضوع 



الدول ا�فريقية الموقعة  بمطالبة أطراف" أفريقيا، وعمل المحكمة الجنائية الدولية في العالمي
قاب على الجرائم ا6فNت من الع ھا 6نھاءالتزام إعادة تأكيدعلى نظام روما ا�ساسي على 

على النحو ، اية حقوق ا6نسان وسيادة القانون، وحمالمساءلة، والتمسك بقيم الدولية الخطيرة
لية ذات ا�فريقية والدو ا6نسانوصكوك حقوق ، قانون التأسيسي لNتحاد ا�فريقيفي ال بعالمت

". ، وا$لتزامات ذات الصلة في ظل قيادتكم الوطنية وا�طر القانونية والدستورية الصلة

http://www.iss.co.za/dynamic/administration/file_manager/file_links/PR

AUICC110509.PDF؟link_id=5&slink_id=7730&link_type=12&

slink_type=13&tmpl_id  =3 (  

 45ال حضر الدورة العاديةالمنظمات غير الحكومية ا�فريقية التي تتبنت ، وفي نفس اليوم• 

، داعية " الة الدولية في إفريقياتعزيز العد"للجنة ا�فريقية لحقوق ا6نسان والشعوب قرارا بشأن 
وغيرھا  الجھود القضائيةضحايا عن طريق تعزيز اللدعم "ا�عضاء في ا$تحاد ا�فريقي الدول 

الجھود الرامية إلى إنھاء ظاھرة ا6فNت من العقاب ، فضN عن تعزيز المساءلة عن الجرائم من 
 "الخطيرة بموجب القانون الدولي بما في ذلك دعم وتعزيز التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية

http://iccnow.org/documents/45th_Session_of_NGO_Forum_Resolution_

on_ICC.pdf( 

 

  

  

 

  

  

 


